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سلطان العبدان

فيصــل  النائــب  تقــدم 
الكنــدري إلى رئيس مجلس 
الأمــة مــرزوق الغــانم امس 
 ٢٠٢٠/٠٦/٠٤ الخميــس 
بطلب إضافــة ثلاثة محاور 
لاســتجواب وزيــر التربيــة 
ووزير التعليم العالي د.سعود 
الحربي بصفتــه إضافة إلى 
المحور المقدم في وقت سابق 
بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٣١ والمتعلق 
بموضوع «سوء إدارة العملية 

التعليمية خلال أزمة كورونا مما تسبب بالضرر 
الجسيم على أبنائنا الطلبة». ويتعلق المحور 
الأول بتحصيــل الرســوم من طلبــة المدارس 
الخاصة رغم عدم فتح المدارس أبوابها واقتصار 

الامر على التعليم عن بُعد.
أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب 
للسؤال عن عدم وجود خطة وآلية عمل واضحة 
تتواكب مع تطورات الأوضاع خلال أزمة كورونا.

والمحور الثالث موضوعه 
هو غياب الرؤية في آلية تنفيذ 
التعليم عن بعد ومدى تحقيق 
النجاح فيه من عدمه خاصة 
في ظــل عدم تأهيــل الطلبة 
والمعلمين وأولياء الأمور وعدم 
التقنية  توفير المســتلزمات 

لتطبيقه.
وفي هــذا الشــأن نصت 
المــادة (١٠٠) مــن الدســتور 
على ان «لكل عضو من أعضاء 
مجلــس الأمــة أن يوجه الى 
رئيس مجلس الوزراء والى 
الوزراء اســتجوابات عن الأمــور الداخلة في 
اختصاصاتهم». وقد أعلن رئيس مجلس الأمة 
مرزوق علي الغانم في وقت سابق إدراج طلب 
الاستجواب المقدم من النائب فيصل الكندري 
الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود الحربي بصفته علــى جدول أعمال 
أول جلســة عادية مقبلة المقرر انعقادها يوم 

الثلاثاء ٢٠٢٠/٦/١٦.

د.عودة الرويعي

الغانم: استجواب العدساني لـ«المالية» على جدول 
الجلسة القادمة لتحديد موعد لمناقشته

سامح عبدالحفيظ

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم 
عن تســلمه اســتجوابا من 
العدســاني  النائــب رياض 
لوزير المالية براك الشيتان 
مكونــا من خمســة محاور، 
مبينا أن الاستجواب سيدرج 
في أول جلسة عادية قادمة.

وأضاف الغانم في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة أمس: 
«اتخذت الإجراءات اللائحية 
بــأن أدرج على أول جلســة 
عادية قادمة وتم إبلاغ سمو 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

المالية وفقا للمادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية». 
وأوضح الغانم ان «الاســتجواب ســيكون 
على جدول أعمال الجلسة العادية القادمة 
لتحديد موعد لمناقشته وفقا 

للائحة».
من جهة أخرى، قال الغانم 
إنه تســلم طلبا مــن النائب 
فيصل الكندري بإضافة ثلاثة 
محاور إلى استجوابه المقدم 
إلى وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي د.ســعود 
الحربــي، مضيفــا أنــه «تم 
إبلاغ الوزير بذلك وإرســال 
كل الكتــب المتعلقة بإضافة 
المحاور إلى الوزير المعني».

تسلم طلباً من فيصل الكندري بإضافة ثلاثة محاور إلى استجوابه لوزير التربية ووزير التعليم العالي

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم متحدثا

فيصل الكندري يضيف ٣ محاور 
جديدة على استجوابه للحربي

فيصل الكندري

«التشريعية»: عدم جواز إخلاء العين المؤجرة خلال الفترة الحالية

ماضي الهاجري

وافقــت لجنة الشــؤون 
التشريعية والقانونية اليوم 
على اقتراحات بشأن قانون 
الايجــارات مــن بينها عدم 
جواز إخلاء العين المؤجرة 
إذا تخلف المستأجر عن سداد 
الأجــرة خلال فترة تعطيل 
أو وقف العمــل في المرافق 
العامة للدولة، وإنشاء دائرة 
ايجــارات بالمحكمــة الكلية 
تشكل من قاض واحد تتكون 
مــن ٣٠ دائرة ايجارات بدلا 

من ١٠ دوائر.

عن سداد الأجرة خلال الفترة 
التي يقــرر مجلس الوزراء 
تعطيل ووقف العمل خلالها 
العامــة  بجميــع المرافــق 
بالدولة، حماية للأمن والسلم 
العام أو الصحة العامة التي 
تقتضيهــا المصلحة العليا 
للبلاد على ان تحدد المحكمة 
طريقــة ســداد المســتأجر 
الأجرة المتأخرة وفقا لظروف 

الدعوة».
وأوضح الشطي ان قاضي 
موضوع قضية الايجارات إذا 
تبين له بأن الأجرة متأخرة 
في قانون الايجارات العادي 

وغيرهم لم يمكنوا، وهناك 
مــن قد تخفضــت أجورهم 
فــي القطاع الخاص، مؤكدا 
أن مــن هــم بهــذا الوضــع 
يســتطيعون ان يشــرحوا 
ظروفهــم للمحكمة بحيث 
تقســط هــذه المبالــغ دون 
دفعها مرة واحدة كاملة كما 
هــو المعمول به في الوضع 

الراهن.
وأضاف أن هناك مسألة 
أخــرى وهــي أن تنشــئ 
الكليــة دائــرة  بالمحكمــة 
ايجارات تشــكل من قاض 
واحد وذلك للتسهيل، فبدلا 

المواعيد المنصوص عليها في 
هذا القانون على ان يستأنف 
حســابها اعتبارا من اليوم 
الذي يعلنه مجلس الوزراء 

بالعودة الى العمل.
وبــين الشــطي ان هــذه 
التعديلات من خلال مجموعة 
اقتراحات قدمت إلى اللجنة 
التشريعية، وخرجت اللجنة 
بهذا المخرج، وذلك من باب 
الإنصــاف والعدالة حماية 
لحقــوق جميــع الأطــراف 

بحيث انه لا يتضرر أحد.
يــوم  أن  الــى  واشــار 
المقبــل سيشــهد  الثلاثــاء 

بعد انتهاء مدة العشــرين 
يوم يستطيع أن يخلي العين 
المؤجرة في الوضع الراهن، 
إذا صدر هذا التشــريع في 
ظل تعطيل الدولة لمرافقها 
لا  والإدارات  والــوزارات 
يستطيع المستأجر ان يخلي 
العين المستأجرة ولا يجوز له 
عمل قضية اخلاء للمستأجر، 
وحتــى غير ذلك فــإن الآن 
الأجــرة أصبحــت متراكمة 

لمدة ٣ أو ٤ اشهر أو أكثر.
وتابع الشــطي أن هناك 
أشخاصا اضطروا للخروج 
من أعمالهم ومنهم من فصل 

ان يكــون لدينــا ١٠ دوائر 
ايجارات في المحكمة سيكون 
هناك ٣٠ دائرة، مؤكدا أن هذا 
الأمر من شأنه تسهيل الأمر 

على مرفق القضاء.
وأوضــح ان المــادة «٢٦ 
مكررا - د» في الاحوال التي 
يقرر فيهــا مجلس الوزراء 
العمــل  أو وقــف  تعطيــل 
فــي المرافق العامــة للدولة 
حماية للأمن والسلم العام 
أو الصحــة العامــة والتي 
تقتضيهــا المصلحة العليا 
للبــلاد، لا تحتســب مــدة 
التعطيــل أو الوقف ضمن 

اجتماعا آخر للجنة لبحث 
المقدمة بشــأن  الاقتراحات 
القانــون المدنــي والمتعلقة 
أيضا بموضوع الإيجارات 
بشأن من لم ينتفع من العين 
المؤجرة كالمحلات العقارية 

والمجمعات التجارية.
وأشــار الشــطي إلى ان 
هنــاك أصحــاب الأمــلاك 
تعاونوا مع المســتأجرين، 
ولكن هناك شريحة اكبر لم 
يكن فيها اتفاق بين الطرفين 
فيجب ان تحل هذه المسالة 
من خلال قانون حتى يضمن 

حقوق جميع الأطراف.

أقرت تعديل القانون وزيادة عدد دوائر الإيجارات بالمحكمة الكلية

خالد العتيبي وأحمد الفضل والحميدي السبيعي وعبداالله الكندري اثناء الاجتماع

وقــال رئيــس اللجنــة 
النائــب خالد الشــطي في 
تصريــح صحافي بمجلس 
الأمة إن اللجنة ناقشــت ٤ 
اقتراحات، لافتا إلى أن هناك 
اقتراحات تم قبولها تسهم 
في تقليل العبء الذي يقع 
على كاهل المســتأجر، فيما 
اقتراحات  اللجنــة  رفضت 

أخرى.
وأشار إلى موافقة اللجنة 
علــى المــادة ٢٠ التي تنص 
على «انه في جميع الأحوال 
لا يجوز الحكم بإخلاء العين 
المؤجرة اذا تخلف المستأجر 

محمد الدلال ود.خليل عبداالله  فيصل الكندري وخالد الشطي خلال اجتماع اللجنة

«الموارد» تطالب باقتراحات «التركيبة السكانية»

بدر السهيل

قررت لجنة تنمية الموارد البشــرية خلال 
اجتماعها توجيه رســالة لمجلــس الأمة بطلب 
إحالة كل الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمعالجة 
ملف التركيبة الســكانية إلــى اللجنة، بعد أن 
لاحظت اللجنة وجــود عدة اقتراحات متعلقة 

بهذا الموضوع محالة للجان أخرى.
كما قــررت اللجنــة دعوة جميــع الجهات 
الحكوميــة المعنية بملف التركيبة الســكانية 
لحضور اجتماعات اللجنة وتزويد اللجنة بالعمل 
الســابق التي قامت به هذه الجهات في الفترة 
السابقة ورأيها في المقترحات المقدمة من النواب 

والمعطيات والبيانات السكانية الحالية.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين إن 
الاجتماع الذي حضــره أعضاء اللجنة النواب 
خليل الصالح ود.محمد الحويلة ومبارك الحجرف 
ود.بــدر الملا إضافــة إلى الحضــور من خارج 
اللجنة ممثلا في النائبين عبداالله الكندري وأحمد 
الفضل، كان مكرسا للاقتراحات بقوانين المتعلقة 
بمعالجــة التركيبة الســكانية، معتبرا أن هذا 

الموضوع بمنزلة جرح نازف.
وأعرب عن أمله في نجاح اللجنة بصياغة 
تشــريع متكامل وشــامل لعلاج هذه القضية، 
مشــيرا الى ان المســؤولية عن هــذا الموضوع 
تتوزع على الكثير من الجهات الحكومية التي 
لاحظت اللجنــة أن محصلة إنجازاتها ضئيلة 
ولا تنســجم مع الطموحات الشــعبية ولا مع 
الشعار الذي رفعه سمو رئيس مجلس الوزراء 
خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية 

بخفض نسبة المقيمين إلى ٣٠٪.
وبــين ان من هذه الجهــات الحكومية التي 
تتوزع عليها التركيبة السكانية، هيئة القوى 
العاملة وديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية 
والمجلــس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة 
المركزية للإحصاء وغيرها من الجهات الحكومية.

وأوضح ان الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل 
النواب تنقسم ما بين استحداث جهة جديدة تكون 

مسؤولة عن معالجة ملف التركيبة السكانية، 
واقتراحات ترى التنسيق والعمل المشترك بين 
هــذه الجهات القائمة. وأعرب عــن أمله في أن 
تنجح اللجنة باجتماعاتها المقرر عقدها يومي 
الأربعاء والخميس المقبلين في صياغة الشكل 
الختامي للمقترحات. وأعلن ان اللجنة قررت في 
الاجتماع دعوة جميع الجهات الحكومية المعنية 
بملف التركيبة الســكانية لحضور اجتماعات 
اللجنــة وتزويد اللجنة بالعمل الســابق الذي 
قامت به هذه الجهات في الفترة السابقة ورأيها 
فــي المقترحات المقدمة مــن النواب والمعطيات 

والبيانات السكانية الحالية.
وأشار الى ان هذا الملف غاية في الحساسية 
نظرا لوجود ٣٦ ألف مقيم يعملون في القطاع 
الصحــي الحكومي و٢٤ ألف مقيم يعملون في 
قطاع التربية والتعليم غير الحكومي، معتبرا 
انها أعداد ضخمة في قطاعات أساســية يوجد 
عليها طوابير من العاطلين عن العمل وليست 
وظائف هامشية لا يقبل عليها الكويتيون مما 
يدل على وجود تقصير حكومي كبير بهذا الملف.

وتمنى نجاح المجلس في إصدار تشريعات 
ملزمــة للحكومــة تعقبهــا رقابة ومســؤولية 
سياســية عند التقاعس، مبينا ان الاقتراحات 
النيابية تتضمــن عقوبات جزائيــة وجنائية 
على أي مسؤول حكومي يوقع معاملة خاطئة 
خلاف التركيبة والنسب والإحصائيات المقررة.

من جانب آخر، أعلن الشــاهين عن توجيه 
سؤال برلماني لوزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان يطلب تزويده بالأعداد الحالية للكوادر 
القانونية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشــروعات الصغيــرة من الكويتيــين وغير 
الكويتيــين وإجراءات التحقيق وضمانات عدم 
تكرار هذه المخالفة في هذا الصندوق الحيوي 
والمهم والذي يعول عليه في تكويت الوظائف.

وبين ان الوزير أبلغه شفاهة أنه ألغى الكتاب 
الموجه إلى الفتوى والتشريع بطلب مستشارين 
غيــر كويتيين للعمل الإضافي خارج ســاعات 

العمل في الصندوق.

جانب من اجتماع لجنة الموارد البشرية

الرويعي: مدير الجامعة أبلغ «التعليمية» باستكمال العام 
الدراسي المنصرم الخاص بالفصل الثاني ٩ أغسطس

سلطان العبدان

ناقشت لجنة شؤون التعليم 
والثقافة والإرشاد في اجتماعها 
أمــس اســتعداد وزارة التربية 
الدراســة للمراحل  لاســتئناف 
المختلفة وفق البرنامج المعلن، 
بحضور وزيــر التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود الحربي 

والفريق المرافق.
وقــال رئيس اللجنة النائب 
د.عــودة الرويعــي في تصريح 
بمجلس الأمــة إن مدير جامعة 
الكويــت د.فايــز الظفيــري أكد 
للجنــة أنــه ســيتم بتاريــخ ٩ 
أغسطس المقبل استكمال العام 
الدراسي المنصرم الخاص بالفصل 
الثانــي وبعــد ذلك ســيتم بدء 

الفصل الدراسي.
وأضاف الرويعي ان اللجنة 
ناقشــت أيضا موضوع الإعلان 
عن الفصــل الصيفي مع الأمين 
العام لمجلس الجامعات الخاصة 
د.حبيب أبل، وسيتم تحديد موعد 
للإعلان عن بدء الفصل الصيفي.
وأوضح ان اللجنة اجتمعت 
مع وزير التربية ووكيل وزارة 
التربية والفريــق المصاحب له 
لمناقشــة خطة واســتراتيجية 
الــرؤى  لاســتكمال  الــوزارة 
الســابقة، مبينا ان اللجنة ترى 
ان احتمالية الوصول لاستئناف 
العام الدراسي للمرحلة الثانية 
عشرة في ٤ أغسطس المقبل لن 
تكون ممكنة بالطريقة التقليدية 
في ظل استمرار جائحة كورونا.
وأوضح أن الاحتمال الأكبر 
هو ان تتم الدراســة عن طريق 
الأونلاين، معتبرا أن هذه الآلية 
هي الخيــار الوحيد نظرا لعدم 
تطبيق التباعــد الاجتماعي في 

المدارس ورياض الأطفال.
وأكد ان قضيــة إنهاء العام 
الدراســي للمراحل الـ ٣ رياض 
الأطفال والابتدائي والمتوســط 
أصبحــت أمرا ملحــا، مبينا أن 
على وزير التربية أن يســتثمر 
الوقت وينهي العام الدراسي قبل 
حلول ١٥ يوليو المقبل الذي حدده 

محمد الدلال

الســداد، وبهذا القانون القاضي 
لا يستطيع إصدار حكم الإخلاء 
في هذه الأزمة، حيث تم اعتماد 
القانون، والقاضي له الحق في 
النظر بالموضوع بشكل أو بآخر.

وتوقع الدلال بأنه ستشــهد 
التــي ســتعود فيهــا  الفتــرة 
الأعمال آلاف القضايا المختصة 
بالإيجــارات، مضيفا ان الدوائر 
كما هو اليوم تتكون من ٣ قضاة 

لتسهيل المهمة.
وأكــد أن هنــاك رأيــا تبناه 
مرفق القضاء وعدد من النواب 
والقانونيين بــأن تكون الدائرة 
مشكلة من قاض واحد تسهيلا 

للإجراءات وسيرها بسلاسة.
ولفــت إلى أن هــذا القانون 
ســوف يرفع إلــى مجلس الأمة 
وســيكون على جــدول الأعمال 
وســيناقش في الجلسة المقبلة 

الثلاثاء ١٦ الجاري.
وفــي ســياق مختلــف، بين 
الدلال أنه تقدم بســؤال برلماني 
لوزير الخارجية حول الإساءات 
بحق الكويت وضــرورة اتخاذ 
الإجــراءات تجــاه مــن يســيء 
للكويــت ســواء كان كويتيا أو 
غيــر كويتي، لاســيما أن هناك 
أشخاصا يسيئون للكويت من 

دول أخرى.
الــدلال: مــا دور  وتســاءل 
بالخــارج  الكويــت  ســفارات 
لمواجهة من يسيء للكويت وما 
الإجراءات التــي تتخذ بحقهم؟ 
وشــدد الدلال علــى ضرورة أن 
يكــون للكويت موقــف قانوني 
وسيادي وديبلوماسي، مشيرا 
إلــى أنه خرجــت مؤخرا بعض 
الإساءات والممارسات والتجاوزات 
من قبل أشخاص في بعض الدول 
تجــاه الكويت. وطالــب الدلال 
وزارة الخارجية بضرورة حماية 
الكويت من الإســاءة والتجاوز، 
واتخــاذ الإجراءات في كل مكان 
بما يكفلــه القانون والاتفاقيات 
الدولية حتى لا يســاء للكويت 
وأهلها لأي ســبب من الأسباب، 
والتحرك والإجابة الواضحة عن 

التساؤلات بهذا الشأن.
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الوزير موعــدا لتقييم الوضع، 
خاصة ان المرحلتين الدراسيتين 
العاشر والحادي عشر تختلفان 
عن المرحلة الثانية عشرة، مشيرا 
إلى ان كل ذلك يعتمد على مدى 
استعداد وزارة التربية لتطبيق 

التعليم عن بعد.
وقال: فيما يخص اســتعداد 
وزارة التعليــم العالي خارجيا 
تحدثنا مع وكيل وزارة التعليم 
العالي د.صبيح المخيزيم الذي أكد 
لنا التعاون بكل ما يخدم الطلبة 
والسماح بتلقي المواد إلكترونيا 
في الجامعات بحيث لا يكون هناك 
تضخم للمواد التي تؤخذ بالفصل 
الصيفي وتشكل طفرة في عدد 
الوحدات مقارنة مع عدد الوحدات 
في الفصــل التقليدي. وأضاف 
الرويعي «نتحدث عن أخذ هذه 
الوحدات بطريقة مقبولة أكاديميا 
ووفق اللوائح المعمول بها، وكذلك 
الاستعداد لاستقبال الطلبة الذين 
يرغبون في اســتكمال الدراسة 
بالداخــل، والمــدارس الخاصــة 
الثانويــة والذيــن انهــوا العام 
الدراســي وســيتم اســتقبالهم 
ســواء فــي البعثــات الداخلية 
والجامعات الحكومية أو البعثات 
الخارجية»، مؤكدا أهمية إتاحة 
الفرصة لجميع الطلبة وتحقيق 
العدالة والمساواة. وقال ان جامعة 
الكويت والتطبيقي لديها رؤية 
مشــتركة في أن يكون يوم ٨/٩ 

لاستكمال الفصل الراسي الثاني 
ومــن ثم بدء الفصــل الصيفي. 
وأضاف ان اللجنة اقترحت انه 
في حال الحاجة للمسارعة ببدء 
الفصل الدراسي الجديد ان يكون 
هناك أكثر من فصل دراسي وان 
يكــون نظام ٣ فصول في العام 
بدلا مــن فصلــين وأيضا يكون 
هناك فصلان دراسيان للصيف.

وأوضح ان الاجتماع ناقش 
احتياجات الدولــة من مختلف 
التخصصات والتنسيق فيما بين 
الأمانة العامة للتخطيط وديوان 
الخدمة والجامعات لتحديد هذه 
الاحتياجات، مشيرا إلى التأكيد 
على أهمية توفير العدد الكافي 
من أعضاء هيئــة التدريس في 
التطبيقي والجامعة بما يواكب 
أعداد الطلبة الذين سيتم قبولهم 
هذا العام. وبين انه فيما يخص 
رســوم المــدارس الخاصــة فقد 
طلبت وزارة التربية مراجعتها 
بشكل مباشر فيما يخص رسوم 
المواصلات والأنشطة والتي تم 
فصلها عن رســوم الدراسة في 
الفصل الأخير. وأضاف ان اللجنة 
شددت على أهمية وجود برنامج 
واضح لوزارة التربية وملموس 
للجميــع والطلب من الوزير ان 
يمد اللجنة بهذا البرنامج، مشيرا 
الــى عقد اجتماع آخر لمناقشــة 

هذه القضية.
من جانبه، قال عضو لجنة 

شؤون التعليم والثقافة والإرشاد 
النائب محمــد الدلال إن اللجنة 
استعرضت خلال اجتماعها نشاط 
وأدوار وبرامــج وزارة التربية 
والتعليم العالي وكافة المؤسسات 
التعليمية في التعامل مع الأزمة 

الحالية وما بعدها.
وأضــاف الدلال في تصريح 
صحافــي بمجلــس الأمــة أن 
الاجتماع شهد في بدايته حضور 
ممثلــين عــن الطلبــة كالاتحاد 
الكويتــي لطلبــة الكويــت من 

مختلف الجامعات.
وأوضــح ان الطلبــة أبــدوا 
رأيهم في التعليم وقدموا مذكرات 
يشــكرون عليهــا وأخذت بعين 
الاعتبــار خصوصا مــا يتعلق 
بالكــورس الصيفــي بجامعــة 

الكويت أو الجامعات الخاصة.
التقــت  اللجنــة  وقــال إن 
عقب ذلك وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.سعود الحربي 
ومجموعــة مــن القياديــين في 
الوزارتــين، ودار النقاش حول 
الترتيبات التي تتبع. وأشار إلى 
أن اللجنة تعتبر موضوع التعليم 
عن بعد غير واضح المعالم وأنها 
تحمل المسؤولية للحكومة ككل 
بأن يكــون هناك تصور ورؤية 
واضحة وليس أجزاء من الخطة 

غير واضحة الملامح.
وبــين أن الإجابــات بشــأن 
التعليم العام والخاص والأدوار 
التــي قامــت بها الــوزارة كانت 
واضحة ولكن التعليم عن بعد 
«الإلكتروني» وتقديم الخدمات من 
المشاكل التي تواجهها الوزارة.

وفيما يخص اجتماع لجنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
كــون الــدلال مقررا لهــا قال إن 
اللجنة ناقشت قانون الإيجارات 
المقدمــة  المقترحــات  وتحديــدا 
من الأعضاء بــألا تصدر أحكام 
قضائية ملزمة للإخلاء أو بالدفع 
أثناء قيام الأزمــة إلى أن تعلن 

الحكومة عودة الأعمال.
وأشــار الــدلال إلــى أنه في 
الفترة الحالية فإن هناك ضائقة 
لــدى المســتأجرين ولا يمكنهم 
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